زكاة الفطر 


« طهرة للصائم من اللغو والرفث 


وطعمة للمساكين » 








يودع الضيف الكريم ويجهز بالهدايا والتحف والعطايا والطرف . 

أتدرون ما تحفة ضيفكم ؟ إنها زكاة ن چ صومكم > وزكاة 
نفوسكم وصلاح أمركم . 

وقد فرض رسول الله و ركاة الفط ( طلز : ة للصائم من اللغو 
والرفث» وطعمة للمساكين )'' . 


يقال : زكاة الفطر 4 وصدقة الفطر : ويقال للمخرج فطرة 4 وكأنها من 
الفطرة 3 أي : الخلقة ع > أي : زكاة الخلقة . 


حكمها : ظ 

زكاة الفطر فرض لحديث ابن عمر - رضي اله عننهما - : « فرض 
رسول الله يك زكاة الفطر [ من رمضان على الناس 1 ©" . ولحديث ابن عباس 
- رضي اللّه عنهما - : « فرض رسول الله کل زكاة الفطر »" . 

هي واجبة عند جمهور أهل العلم : الشافعى » ومالك » وأبي حنيفة ٠»‏ 
وأحمد » خلاقًا لمن شذ » كالأصم › وابن ¿ علية » واين الليان » من الشافعية › 
وأصبغ » من المالكية » وبعض أصحاب داود » بل قال البيهقي - فيما نقله عنه 
التووي في المجموع 0 ) : « أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر ء 
وكذا نقل الإجماع ابن المنذر في ٠‏ الإشراف » وهذا يدل على ضعف الرواية عن 
ابن علية » والأصم » وإن كان الأضم لا يعتد به في الإجماع » . 


)١(‏ جزء من حديث رواء آبو داود » وابن ماجه ء والمحاكم > والبيهقي ء والدراقطني ء عن 
ابن عباس - رصي الله عنهما قال الدارقطني : رواته ليس فيهم مجروجح ‏ . وحسنه التووي في 
«الجموع ۰٤‏ واين قدامة قي , المغني » ء وقواه ابن دقيق العيد في « الإلمام» . 0 إرواء 
الغليل؟ (7/ )٣٣۲‏ . اا 0 ظ 

(0) رواه الشيخان ٠‏ وأبو داود » والترمذي › والنسائي > واين ماجه » وما بين المعكوفتين عند 
بام 1 ) 

(۳) جزء من حذيث صحيح › د آبو داود وابن ماجه » والبيهقي › والحاكم › 
والدارقطني . 


و نداء الريان 


* قال ابن عبد البر فى الحمهيد (۲۹/ ۴۲۲ -775) : 3 قال أبنو جسغفر 
الطبري : اجمع العلماء جميمًا الا الحتلاف ينهم أن النبى E‏ امس دة 
الفطر » ثم اختلفوا في نسخها فقال قيس بن سعد بن عبادة: « كان النبى وة 
يأمرنا بها قبل نزول الزكاة » فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا » ولم ينهنا عنها › 
ونحن نفعله 6" . قال : وقال جل أهل العلم : هي فرض لم ينسخها شيء . 
قال : وهو قول مالك . والأوزاعي » والشافعي ٠‏ وأبى حنيفة » وأبي يوسف. 
ومحمد » وأبى ثور . | 
قال ابن عبد البر : والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب 
أيضا ؛ لآن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو شرب من الشذوذ . 
قال النووي رادا على حديث قيس بن سعد في المجموع (17/5) : ١‏ 
الحديث مداره على أبي عمار . لا يعلم حاله في الجرح والتعديل ». فإن صح 
فجوابه أنه ليس فيه إسقاط الفطرة لأنه سبق الأمر به » ولم يصرح بإسقاطها 
والأصل بقاء وجوبها » : 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۳1۸/۳) : ١‏ إن فى إسناده راوتا 
مجهولاء وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر 
الأول ؛: لأن.نزول فزض لا يوجب سقوط فزض آخر ٠‏ . 
وقال الخطابي في معالم السنن )1١5/7(‏ : « وهذا لا يدل على زوال 
وجوبها » وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا يوجب نسخ الأصل المزيد عليه › 
غير أن محل الزكوات الأموال » ومحل زكاة الفطر الرقاب » . 
فيمن تجب عليه » وعمن تجب ؟ 
ننجب وكاة الفطر على الصغير والكبير 5 والذكر والانثى >¿ والحر والعبد » 
من المسلمين لحديث عبد اله ين عمر - رضي الله عنهما - ْ 3 قرشن: وسول: الله 


()صحيح : أخرجه النسائي » واين ماجه » وأحمد » واين خريمة . والحاكم 3 والبييهقي 3 
ود ضغقه النووي » وأين حجر ¢ 9 صححه الالباني . 





بيه زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر » والذكر 
والأنئى » والصغير والكبير من المسلمين © .00 0 

# قال ابن رشد في بداية المجتهد (۲/ )١7٠‏ : « وأجمعوا على أن 
المسلمين مخاطبون بها ذكرانًا كانوا أو إنائًا » صغار أو كبارا. > عبيدا أو أحرارا 
إلا ما شذ فيه الليث فقال : ليس على أهل العمود زكاة الفطر » إنما هي على 
o a‏ نيه وا E E‏ 
# ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على العبد الكافر لحديث أبي هريرة - 
رصي الله عنه ‏ : « ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ‏ رواه مسلم. وأحمد» 
وهذا الحديث عام » وحديث ابن عمر خاص » ومعلوم أن الخاص يقضي على 
العام . وقال ارو : لا تجب إلا على الصائم ٠‏ لحديث ابن عباس : " ... 
طهرة للصائم ... ll‏ 

# قال لخطابي في معالم ادن ۱/۳( : « وهي واجبة على كل 
صائم غني ذي جدة يجدها عن قوته . إذا كان وجوبها لعلة التطهير . وكل 
الصائمين محتاجون إليها ٠‏ فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب » . . 

وأجاب الحافظ ‏ رحمه الله -: «إن ذكر التطهير خرج على الغالب كما أنها' . 
جب عمن لا يذنب كمتحقق الصلاح» أو من أسلم قبل غروب الشمس 
*# وذهب بعضهم إلى وجوبها على الجنين » وليس لهم دليل على ذلك . 

قال ابن رشد : « أما عمن تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في 
نفسه إذا لم يكن لهم مال » وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال . 

* ذهب الشافعي ومالك أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه ٠‏ 
وخالفه أبو حنيفة في الزوجة وقال تؤدي عن نفسها > وخالفهم أبو ثور في العبد 
إذا كان له مال ٠‏ فقال : : إذا كان له مال زكى عن نفسه ولم يزك عنه سيده »> وبه 


(١)أخرجه‏ الحماعة » والبيهقى »2 والدارمئ 3 والطحاوي من طريق مالك . 


نداء الريان 





قال آهل الظاهر والحمهور على أنه لا تجب على المرء فى أولاده الصغار إذا 
كان لهم مال زكاة الفطر.ء وبه قال الشافعي أبو حنيفة ومالك . 
ظ * والإسلام شرط في جوب الفطرة : فلا تجهب على الكافر عن نفسه 
اتفاقاء وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلاً ؟ نقل ابن المنذر الإجماع 
على عدم الوجوب ٠.‏ | ظ 
* والعبد الكافر هل يخرجها سيده المسلم عنه ؟ قال اين حجر : ١‏ قأل 
الحميدر لا > خلاقًا لعطاء والنخعي والثوري والحنيفة وإسحاق » . 
* وعبيد التجارة : ذهب مالك والشاقعي وأحمد إلى أن على السيد فيهم 
زكاة الفطر » وقال أبو حنيفة وغيره : ليس فى عبيد التجارة صدقة . 
اليسار شرط لوجوب الفطرة : ظ 
قال النووي في اللجموع (51//5) : « مذهبنا أنه يشترط أن يلك فاضلاً 
عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه » حكاه العبدري عن أبي هريرة 
وعطاء والشعبي وابن صيوين وأبي العالية والزهري ومالك وابن الممارك وأحمد 
وأبى ثورا. 
* وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على من يلك نصايًا من الذهب أو الفضة 
أو قيمته نصابًا فاضلاً عن مسكنه وأثاثه الذي لا يد منه . 
" قال العيدري : ولا يسفظ حلا عن آحد قير الى حيقة » قال اين الل : 
وأجمعوا على أن من .لا شيء له فلا قطرة عليه . ٠ ٠‏ 
عن ابن عمر- رضي الله عتهما- ايسول ا ال مسد ا 
عن الصغير والكبير والحر والعبيد ممن تمونون ؟ 
مسألة : قال النووي في المجموع )1١7/5(‏ : « تجب قطرة العيد على 
سيده. وبه قال جميع العلماء إلا داود » فأوجبها على العبد » قال : ويلزم 
السيد تمكينه من الكسب لاأداتها لحديث ابن عمر ١‏ على كل حر وعبد » قال 





الجمهور : على يمن « عن » . 
# مسألة : لا يلزمه فطرة زوجته وعبده الكافرين عند علي ؛ بن ابي طالب 
وجاير بن عبد الله واين المنيب والحسن ومالك والشافعى وأحمد وأبى ثور وابن 
المنذر . وقال أبو حنيفة : تجب عليه فطرة عبده الذمي » وحكاه ابن المنذر عن ٠‏ 
عطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسعحاق 
وأصحاب الرأي .| 
* مسألة : العبد الآبق تجب فطرته عند الشافعي وبه قال أبو ثور وابن 
* وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة : « لا تجهب » ْ 
# وقال الزهري وأحمد وإسحاق : تجب إن كان في دار الإسلام . 
# وقال مالك : جب إن لم تطل غيبته ويؤيس منه . 
# مسألة : لو كان بين الزوج وزوجته عبد أو عبيد كثيرون مشتركون مناصمة 
وجب عن كل صاع ٠‏ يلزم كل واحد من الشريكين نصفه : وهذا مذهب مالك 
والشافعى وعبد الملك ين الماجشون وإسحاق وأبى ثور ومحمد بن الحسن واين 
المنذر: . 000 0 ) 
* وقال ل الحسن ددري وعكرمة وا-لثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف : لا 
شىء على واحد منهما . وعن أحمد روايتان 2١‏ 
# مسألة : إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه بالإجماع » نقله ابن 
المنذر وغيره . وإن كان للطفل ماله ففطرته فيه وبه قال أبو جنيفة والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو د ثور » وقال محمد : تجب في مال الأب ٠.‏ | 
* واليتيم الذي له مال فتجب فطرته فيه عند الجمهور وبسه قال به مالك 
والأوراعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف بن المنذر » وقال محمد بن الحسن : 
لا ننجب ء وأما الحد فعليه فطرة ولد ولده الذي تلزمه نفقته › وبه قال الشافعي 
وأبو ثور وقال أبو حنيفة. : لا تلزمه . 





چڊ م ألة : جب الفطرة بعسروب الشمس ليلة. عيد الفطر وبه قال الثوري 
وأحمد وإسحاق وهو الصحيح عند الشافعية 

پږ وقال : أبو حنيفة بطلوع فجر يوم الفطر به قال ضاحباه وأبو ثور وداود 

ع وعن مالك روايتان كالمذهبين . 


*# مسألة وقت خروجها : 
قال اي أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم م الفطر قبل صلاة 
العيد » وجوز مالك وأحمد والكرخي - الحنفي - أن يخرجها قبل الفطر بيوم أو 
يومينء وجوز الشافعية تقديمها في جميع رمضان لا قبله » وعن أبي حنيفة 
تقديم: سنة أو ستتين . | ) 
والأرجح أنه يجوز تقديمها بيوم أو يومين لما ورد من فعل ابن عمر » 
وراوي الحديث أدرى بمعنى روايته . 
به وإن تأخرت عن الصلاة كانت صدقة من الصدقات لحديث ابن عباس- 
رضي الله عنهما- « ... من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد صلاة 
فهي صدقة من الصدقات » . ي* ثاب 235 
يه وقال الجمهور : إن أخرها عن الصلاة أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء 
وبه قال مالك وأبو حنيفة والليث وأحمد . 
بد وعند الشافعي : أنه لو أخرها عن صلاة الؤمام وفعلها في يومه لم يأثم 
وكانت أداء . وإن أخرها عن يوم الفطر أثم ولزم إخراجها قضاء . ` 
١‏ ب وعن ابن سيرين والنخعي : أنه يجوز تأخيرها عن يوم الفطر . 
پږ وعن داود والحسن بن زياد : إن لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت فلا 
يؤديها بعد كالأضحبة . ١‏ ظ 
# دفع الزكاة إلى كافر أو ذمي : . 
قال ابن المنذر : أجمعت الأمة أنه لا يجزي د دفع 1 المال إلى ذمي . 5 
واختلفوا في رکا الفطر ٠‏ ظ 





أضناف ز كاة الفطر | r‏ 


* فذهب الجمهور : مالك والليث وأحمد وأبو ثور والشافعي إلى أنه لا 
يجوز دفعها إلى الكافر أو الذمي ا 

* وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل - ومرة الهمداني - أنهم كانوا 
يعطون منها الرهبان . 

* وجوز أبو حنيفة دفع الفطرة إلى الكافر . 

أصتاف زكاة الفطر : 

تخرج زكاة الفطر. صاعا من شعير » أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط . 
أو صاعا من زبيب » أو سلت ؛ لحديث أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: 
كنا تخرج زكاة الفظر صاعًا من طعام أو صاعا من شعي أو ضاعا من قر أو 
صاعًا من أقط أو صاعا من زبيب "2 » ولحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- 
قال: قال يلكي : « صدقة الفطر صاعًا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعًا من 
Pie‏ 

وقد اختلف في تفسير لفظ الطعام الوارد في حديث أبي سعيد الخدري - 
رضى الله عنه ‏ فقيل : الحنطة ٠.‏ قيل : غير ذلك ٠»‏ والذي تطمئن إليه النفس 
أنه عام يشملل كل:ما كيل من الطعام كالحتطة والأصناف المذكورة آنمًا والدقيق 
والسويق » وكل ذلك فعل زمن رسول الله َة لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال : « أمرنا رسول الله يلل أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن 
الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلنًا قيل مته » وأحسبه قال : من أدى 
دقيفًا قبل منه ومن أدى سويقًا منه ©" . وعنه ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان يقول : 
اضدقة رمضان صاع من علعام > هن جام بير قبل مله ومن عاة بشعير قبل هذ 
ومن جاء بتمر قبل منه » ومن جاء بسلت منه » ومن جاء بزبيب قبل منه» 
واحسبه قال. : من جاء بسويق قبل م . 


() اجه الستة وأحمد . 

(۲) أحرجه ابن خزيمة (5/ )4١‏ »› والحاكم )8٠١ - 48/١(‏ بإستاد صحيح »والسلت : نوع 
من الشعير لا قشر له . ظ 

)٤( )6(‏ أخرجه اين خزيمة بإسناد صحيح ء ولذلك ترجم له ابن خزيمة - رحمه الله - ب 
#باب إخراج جميع الاطعمة في صدقة الفطر» . 





أما الأحاديث التي تنفي وجود الحنطة أو أن معاوية ‏ رضي الله عنه - رأى 
إخراج مدين من سمراء الشاء وأنها تعدل صاعا > فيحمل ذلك على ندرتها 
وكثرة الأصناف الباقية وكوتها الغالبة على طعامهم > ويؤيد هذا المعنى فول أبي 
سعيد : « وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر "2 . ١‏ 


. ويقطع جهيزة المخالف ما يأتي في بيان مقدارها من الأحاديث الصحيحة 
الصريحة بوجود الحنطة وأن مدين منها تعدل صاعا ليعلم المسلم الذي يقدر 
أصحاب رسول الله لل حق قدرهم أن رأى معاوية لم يكن اجتهادا رآه بل يستند 
إلى حديث مرفوع إلى الصادق المصدوق كَل . 


مقدارها : 0 

يخرجها المسلم صاعا من طعام من الأصناف الآنفة الذكر وقد اختلف في 
الحنطة فقيل : نصف صاع » وهو الأرجح والاصح لقوله بي : ١‏ أدوا صاعا 
ا ا و م م rp‏ 
ر ا 


عنهما- قال: قال 3 :0 الوزن وزن امل مكلة » والمكيال ميكال أمل ا المدينة 0 


عمن يؤديها الرجل ؟ 


يخرجها المسلم عن نفسه وکل من يمونه من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر 
وعبد لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - ٠:‏ أمر رسول الله 36 ادق عبر 
عن الصغير والكبير والحر والعبد تمن تمونون ا / ظ ) 


() سبق تخريجه . ظ ظ 

)۲( صحيح أخرجه الدارقطني وأحمد » وانظر « سلسلة الأحاديث الصحسيحة ؛ لشيخنا 
 « )1١١69(‏ صحيح الجامع الصغير © (7506) , 

() سلسلة الأحاديث الصحيجة )١56(‏ . 

(؟) إرواء الغليل )۸۳٠١(‏ . 2 





قال التووي في المجمع (5/ )١١‏ : « الواجب فى الفطرة عن كل , 
شخص صاع من أي جنس أخرج ٠‏ سواء البر والتمر والزبيب والشعير وغيرها' 
من الأجناس المجزئة . ولا يجزى دون صاع من شيء منها > وبهذا قال مال 
ی وأحمد وأكثر العلماء > وممن قال به أيو سعيد الخدري والحسن البصري ١‏ 
بو العالية وأبو الشعثاء وإسحاق وغيرهم . 
يقال ابن المنذر : وقالت طائفة يجزيء من البر نصف صاع رلا پجڑیء 
من الزبيب والتمر وسائر الأشياء إلا صاع » -قاله الثوري وأكثر أهل الكوفة إلا 
أبا حنيفة فقال : يجزيء نصف صاع زبيب كنصف صاع بر . 
# الصاغ المجزيء في الفطرة : خحمسة أرطال وثلث بالبغدادي وبه قال 
جمهور أهل العلم : الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وفقهاء الحرمين وأكثر 
فقهاء العراقيين » وقال أبو حنيفة ومحمد : ثمانية أرطال . 
جهة إخراجها : 
لاا تدفع إلا لمستحقيها وهم المساكين » لحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ « فرض رسول الله يع زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرقث 
وطعمة للمساكين » . وهذا ما اختاره شيخ الإسلام في « مجموى الفتاوى ؛ 
/۲٥)‏ ۷۸-۱) وتلميذه ابن القيم في كتابه القيم « زدا المعاد » (؟7/ 5 5) . 
قال مالك وأيو حثيفة وأحمد وابن المنذر : يجوز ضر فها إلى مسكين واحد. 
ذهب بعض أهل العلم أنها تصرف للأصناف الثُمانية وهذا مما لا دليل عليه 
وقد رده شيخ الإسلام في المصدر المذكور آنقًا فراجعه فإنه مهم جد 0 
من السنة أن يكون لها من تجمع عنده ؛ فقد وكل النبي َيل أبا هريرة 
رضي الله عنه قال : « أخبرني رسول الله كل أن أحفظ زكاة رمضان لاا 
00 وقد كان ابن عمر - رضي الله عنه - يعطيها للذين يقبلوتها وهم العمال 
الذين ينصيهم الإمام لجمعها وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين . أتخرج ابن خزية 
/٤(‏ ۸۳) من طريق عبد الوارث عن أيوب : « قلت : متى كان ابن عمر يعطي 


. رواه البخاري‎ )١( 





الصاع؟ قال : إذا قعد العامل » قلت : مش کان ينعد العامل ؟ قال : قبل 
الفطر ذا أو یو مین . 


هل جزيء القيمة فى الزكاة © 


من أجاز إخراج القيمة في الزكاة : ظ 
قال ابن قدامة ‏ رحمه الله . وقال الثوري وأبو حنيفة : يجوز . وقد روى 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز والخسن وقد روى عن أحمد مثل قولهم فيما عدا 
الفترة اه" . قال النووي وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه"'" وقال 
ابن رسيد : وافق البخاري في هذه المسألة لطي بع کر مخالفته لهم لكنه قاده 
إلى ذلك الدليز © . ظ 
) وقد روى سعيد بن منصور فى سننه عن عطاء قال : كان عمر بن المخطاب 
- رضي الله عنه - يأخذ العروض فى الصدقة من الدرا ° 
' وروی ابن أبي شيبة عن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ 
إلى عدي بالبصرة « يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان-.نصف 
(V0 4‏ ) 
درهم ١‏ 
وعن الحسن قال : : لاا س أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر . 
وعن أبي إسحاق قال : أدركتهم وهم يؤدو فى صدقة رمضان الدراهم 
بقيمة الطعام'" . ظ 


)١(‏ هذا البحث بأكمله من رسالة « هل تجزيء القيمة في الزكاة؟ » لحبيبنا وشيخنا محمد 
إسماعيل- حفظه الله- . 

(۲) المغني (۳/ 10( . 

. )٤۲۹/٥( المجموع‎ )۳( 

(غ) فتح الباري (۲۱۲/۳) . 

(ه) المغنى (۳/ 10( . 

. )۳۸-۴۳۷ /٤( مصنف ابن آبي شيبه‎ )۸( )۷( )٩( 





وعن عطاء أنه كان يعطي في صدقة الفطر: لاوا 3 
غزيء إلا عن الشرورة ‏ . 


المانعون وآدلتهم 
من هم المانعون ؟ . 
قال الخرقی ر ومن أعطى القيمة لم تيز . 
قال ابن قدامه ‏ رحمه الله قال أبو داد : قيل لأحمد ‏ وأنا أسمع : 
أعطي دراهم - يسعني في صدقة الفعار _ قال : أخاف ألا يجزئه ؛ خحلاف سنة 
رسول الله عل . 00007" 

ر لے الي ولي ا ليا ل کی ل ا 1 کال و 
قيل له : قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال : يدعون قول 
رسول الله َل ويقولون قال فلان . 

قال ابن عمر: فرض رسول الله ية وقال الله تعالى :# وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ي وقال : قوم يردون السنن يقولون . قال فلان وقال فلان 
وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شي. من اللدكرات > وبه قال مالك 
والشافعي 7" 


آدلة المانعين وهم جمهور أهل العلم 
)١(‏ زكاة الفطر قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين فلا يجزيء إخراجها 
من غير الجنس المعين » كما لا يجزي إخراجها في غير الوقت المعين . 
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجوينى ‏ رحمه الله : ١‏ الشائع المعتمد فى 
الدليل لأصحابنا : أن الزكاة ا > وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع 
)١(‏ مصئف ابن أبي شيبة (FA - ٣۷/5‏ . 


() المغني لابن قدامه (؟/ ۵ . 
(۳) المغنى لابن قدامه )/ ٥‏ . 


نداء الريان 
فيه أمر الله تعالى » ولو قال إنسان لوكيله : اشتر ثوبًا » وعلم الوكيل أن غرضه 
التجارة» وجد سلعة هي أنفع لموكله ٠‏ لم يكن له مخالفته دان رآه أنقع ۽ فما فما 
يجب لله تعالى يأمره أولى بالاتباع . 

كما لا يجوز في الصلاة ة إقامة السجود على الخد والذقن'مقام السجود على 
الجبهة والأنف والتعليل فيه بمعنى e‏ ؛ لأن ذلك مخالفة للنص وخروج 
على معنى التعبد » كذلك لا يجوزة في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو 
الحب أو الثمر المنتصوص على وجوبه ؛ لأن ذلك اناي وعلى معنى 
التعبد » والزكاة أخت الصلاة 2906 اه 

وبيان ذلك أن الله سبحانه أمر بإيتاء ء النركاة في كتابه ا مجم بمثل قوله 
تعالى : 8 واتوا الزكاة 4 وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن وبينت المقادير 
المطلوبة بمثل قوله كال : ١‏ في كل أربعين شاة شا » وقوله : ٠‏ في كل خمسة من 
الإبل شاة» إلخ . فصار كأن الله تعالى قال : وآتوا الزكاة من كل أربعين شاة 
شاة فتكون الزكاة حقًا للفقير بهذا النص > فلا يجوز الاشتغال ٠‏ بالتعايل لويطال 
حقه من العين . ظ 

)۲( إخراج القيمة حلاف ما أمر به رسول الله اة وفرضه . وقد روى أبو 
داود واين ماجة أن النبي ا قال لمعاذ حين عه إلى اة : « خذالحب من 
الحب » والشاة من الغنم » والبعير من الإبل » والبقر من البقر »”“ . وهو نص يجب 
الوقوف عنده » فلا يجوز تجاوزه إلى أخد القيمة لأن فى هذه الحال سيأخذ من 
الحب شينًا غير الحب » ومن الغنم شينًا غير الشاة ... إلخ » وهو خلاف ما 








للق الغني 1٩‏ 8) . 
(؟) صححه الحاكم على شوطهما إن صح سماع عطاء عن معاذ ء ولم يسمع منة لأنه ولد بعد 
ظ موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة > وقال البزار : د لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ ٤‏ ش 
انظر ه فيض القدير ؟ للمناوي (5/ 277 ) »وكذا ضعيف الجامع الصغير رقم (۲۸۳۵) . 
قال المناوي- رحمه الله- : ( والمراد أن الزكاة من جنس ال أخوذ منه ٠‏ هذا هو الاصل > وقد 
0٠‏ يعدل عنه لموجب ) اه , من فيض القدير )٤۳۳/۳( ٩‏ . 





أدلة من منع إخراج القيمة في الزكاة ظ 

قال الإمام ابن قدامة ‏ رحمه اللّه تعالى» ‏ : « ولنا قول ابن عمر : 
فرض رسول يلي صدقة الفطر صاعا من تمر » وصاعا من شعير › فإذا عدل عن 
ذلك فقد ترك للفروض ٠‏ وقال النبي 34 : «فى أربعين شاة شساةٌ» وفي مائتي 
درهم خمسة درا ۾ وهو وارد بيانًا لمجمل قوله تعالى : 5 وآتوا الزكاة »© 
فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها ء والأمر يقتضى الوجوب ؛ لأن النبي 
ية فرض الصدقة على هذا الوجه > وأمر بها أن تؤدى › ففي كتاب أبي بكر 
الذي كتبه في الصدقات أنه قال : « هذه الصدقة التي فرضها. رسول الله كلق . 
وأمر بها أن تؤدى 64ا.ه . 

وفي رواية : « إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ية على 
المسلمين التي أمر الله بها ورسوله كلا > فمن سئلها من المسلمين على وجهها 
فليعطها » . . . الحديث قال الحافظ : « على وجهها » أي : « على الكيفية المبينة 
في هذا الحديث » ١ه‏ . 

أما حديث معاذ ‏ رضي الله عنه - وفيه :. « خذ الحب من الحب ٠‏ والشاة من 
الغنم »... الحديث . فقد قال ابن قدامة ‏ رحمه الله - « ولان مخرج القيمة قد 
عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الرديء مكان الحيد 6 . ١ه‏ . 

وقال الشوكانى ‏ رحمه الله - : وقد استدل بهذا الحديث من قال إنها تجب 
الزكاة من العين ٠‏ لا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عذمها > وعدم الجنس » 
وقال أيضا : « فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا 
لعذر»9؟ . ئ 

وقال الشوكاني أيضا في السيل الجرار : « أقول : الثابت فى أيام النبوة أن 
الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب فيه » وذلك معلوم لا شك فيه › 
وفى أقواله ية ما يرشد إلى ذلك » ويدل عليه كقوله يك لمعاذ لما بعثه إلى 


() المغتى"/ 6+ 55 
(؟) المغني 55/٠‏ . 
() نيل الأوطار ۱۷١/٤‏ . 





اليمن : «خذ الحب من الحب »6 ١ه‏ 

(5) ولان ابي ككل عيتها من أجناس مختلفة وآثيامها مختلفة غالب » فلو 
كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعًا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس 
الأخرى » وقال النووي ‏ رحمه الله : « ذكر النبي يل أشياء قيمها مختلفة . 
وأوجب في كل نوع منهنا صاعا فدل على أت المعشبر صاع ولا نظر إلى 
قىمستە» ° | 000 ط١‏ 

(؟) ما ذكره القاضى أبو بكر بن العربى وهو « أن التكليف والابتداء 
بإخراج الزكاة ليس بنقص الأموال فقط ‏ كما فهم أبو حنيفة ‏ فإن هذا ذهول عن 
التوفية لحق التكلف في تعيين الناقص ٠‏ وهو يوازي التكليف في قدر ناقص › 
فإن المالك يريد أن يبقى ملكه بحاله » ويخرج من غيزه عنه » فإذا مالت نفسه 
إلى ذلك وعلقت به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين 
تاك از من المال » فوجب إخراج ذلك الجزء بعيته 06 |ا.ه . 
٠ |‏ (05) أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لله على نعمة المال › 
والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تدفع 
به حاجته ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به »9© . 

(1) قال الشيخ محمد بن صالح آل عثيمين : « ولأن إخراج القيمة 
مخالف لعمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ۔ حيث كانوا يخرجونها صاعا 
من طعام وقد قال النبي ية : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 

يعدي 6اأ.ه ظ 

وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي اللّه عنه ‏ قال : « 
٠‏ نعطيها فى زمان النبي ية صاعا من طعام أو صاعا FI‏ أو صاعا من شعير أو 
صاعا من زبيب » . قال الحافظ : « كنا نعطيها' أي : زكاة الفطر (في زمان 


(۱) « شرح النووي .٠1١ /۷ ٩‏ 
(۲) « أحكام القرآن » ٩٤٥/۲‏ . 
(۳) ۵ المغنى 6 ۳۷۳/۳ . 





النبى يَلِِ) هذا حكمه : الرفع ؛ لإضافته إلى زمنه َة ففيه إشعار باطلاعه وَج 
على ذلك ٠»‏ وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده ٠‏ 
وتجمع بأمره » وهو الآمر بقبضها وتفرقتهاا'' ا.ه . | 
) وقال الباجي في « المتتقى » عند هذا الحديث : قوله: « كنا نخرج زكاة 
الفطر» يلحق عند أكثر أهل العلم بالمسند » وهو مذهب مالك والشافعي ؛ ؛ لأن 
الصحابي | إذا أخبر بفعل من الشرع ع وأضاف ذلك إلى زمن النبي يك فالظاهر 
أنه أضافه إلى زمن النبي ي على أن هذا الحديث رواه داود بن قيس عن عياض 
ابن عبد الله فقال #وكنا نخرج إذ كان فينا رسول اللّه يك زكاة الفطر» . 
فذكره فصرح برفعه . فإذا كان الأمر المضاف مما يظهر ويتبين ولا يخفى مثله على 
النبي ية ٠‏ ولم ينكره > وأقر عليه فإنه حجة ؛ لأنه مَل لا يقر على المنكر . 
واخراج زكاة الفطر يكثر المخرجون لها والآخذون ويتكرر ذلك حتى لا يمكن أن 
يخفى أمرها عن النبي ية وهو بين أظهرهم » فشبت أن الخبر حنجة ٠‏ وأنه 
نيه 0 
0 وقد حكى الحافظ رواية الطحاوي عن عياض » وقال فيه : « ولا يخرج 
غيره ؛ أي : غير الشعير والزييب والأقط والتمر 4 ا.ه 
ظ وقي حديث أبي سعيد : « فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ؟ 
فقال : لا » تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها » ولا أعمل بها » .. 
قال الشيخ أبو بكر الجزائري : « الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع 
الطعام » ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة إذ لم يشبت أن النبي ية أخرج 
بدلها نقودا » بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودا اه . 
) وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : « وكان رسول الله يك أمرني 
يحفظ زكأة رمضان ٠»‏ فأتانى أت فجعل يحثوا من الطعام فأخذته > وقلت : 


. ۳۷۳/۳ © الفتح‎ « )١( 
. ۸۷/۲ » المنتقى‎ « )۲( 
. ۲۵۹ ٩ منهاج المسلم‎ « )۳( 
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واللّه لأرفعنك إلى رسول الله بلي . . . » الحديث . 

وفي رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: « أنه كان على 
تمر الصدقة » . ولابن الضريس : ١‏ فإذا التمر قد أخذ منه ملء الكفا » . 

(۷) وفي حديث أنس المشهور : « ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست 
E‏ ا ا ويجعل معها شاتين ن¿ »إن استيسرتا له » أو 
عشرين درهما ٤‏ ا 1 

وقال ابن تيمية الجد فى «المنتقى» : «واجيرانات المقدرة فى حدیث أبى بكر 

تدل على أن القيمة لا : تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عيكًا » 1ه ٠.‏ 
ظ وقال الشوكاني في « نيل الأوطار » : قوله « والجبرانات © به بضم الحيم 
جمع جبران » وهو ما يجبر به الشيء » وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر 
السابق « ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما » فإن ذلك ونحوه 
يدل على أن الزكاة واجبة في العين » ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر 
ذلك عبتا ؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة و ا المسبران عقدار 
معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة » ا.ه . 

وقال الإمام ابن قدامة في « المغنى » » : « ولأن النبي كلد فرض الصدقة 
على هذا الوجه . وأمر بها أن تؤدى . ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في 
' الصدقات أنه قال : «هذه الصدقة التي فرضها رسول الله يي وأمر بها أن 
تؤدى»» وكان فيه : « في خمس عشرين من الإبل بنت مخاض فإن لم تكن 
بنت مخاض فاين لبون ذكر » » وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها › 
وقوله : «فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر» » ولو آراد المالية أو القيمة لم 

يجز ؛ لأن خمسًا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض وكذلك قوله « فابن 
لبون ذكر» » فإنه لو أراد المالية للزمه عليه ا دود مالية ابن 
لبون»”' ١‏ ه. 
() والقول بالقيمة فيه مخالفة للاصول من جهتين : 





. 11/۳١١ «المغنئ‎ ١ 





ليذ الكل أن الي 9 اا بلك الاساف لم يلع ها قد 1 
ولو كانت > رة لؤكرها بع ما كر ء كما ذكر الموض في دكا الأب وى ا 
أشفق وأرحم بالمساكين من كل. إنسان"“ . 

الجهة الثانية : وهي القاعدة العامة أنه لاينتقل إلى البدل إلا عند فقد الممدل 
عنه » وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان هو باطل - كما رد ابن دقيق 
العيد على الحنابلة قولهم : إن الأشنان يجزيء عن التراب في الولوغ - آي : 

لآنه ليس من جنسه فيسقط العمل به . ظ 

وكذلك لو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل بالأجناس 
المنصوصة » فكأن الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي هو الطعام 
بالإبطال فيبطل . 

ومثل ما يقوله بعض الناس اليوم في الهدي بمنى مثلاً بمثل ففي القول 
بالقيمة جزء الناس على ما هو أعظم » وهو القول بالقيمة في الهدي . ولم يقل 
به أحد من العلماء » علما بأن الأحناف أنفسهم لا يجيزون القيمة في الهدي ؛ 
لآن الهدي فيه جانب تعبد وهو النسك . ظ 

(9) ويمكن أن يقال لهم أيضًا : إن زكاة الفطر فيها جانب تعبد طهرة 
الصائم وطعمة للمساكين » كما أن عملية شرائها ومكيلها وتقديمها فيه إشعار 
بهذه العبادة » أما تقديمها نقد فلا يكون فيه فرق عن أي صدقة. من الصدقات من 
حيث الإحساس بالواجب والشعور بالإطعام . فإخراج القيمة يخرج الفطرة «زكاة 


(١)إذ‏ السكوت في مقام البيان يفيد الحصر > وإلى هذه القاعسدة المقررة يشير ابن حزم في كثير 
من استدلاته بقوله تعالى : # وما كان ربك ناا € وذلك لأنه إذا كان الله لا ينسى - وتئزه 
ربنا عن الشنيان وعن كل نقص - فسكوته سبحانه أو سكوت رسول الله بل بلغ عنه في 
معرض البيان لشيء من أفعال الكلفين عن شيء آخر يشبهه أو يجانسه ء لا يكون نسيانًا أو 
ذهولا- تعالى الله عن ذلك ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشيء المتين حكمه » EFF‏ 
عداه وهو المسكوت عنه مخالمًا له في الحكم . فإن كان المنصوص عليه بالبيان فمأذونًا فيه كان 

٠‏ المسكوت عنه ممنوعاء وإن كان العكس فالعكسن » وهو معنى قولهم : السكوت في معرض 
البيان يفيد الحصر » وهي قاعدة عظيمة بنى عليها العلماء كثيرا من الأحكام . 





الفطر» من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية » فإن إخراجها صاعًا من 
طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها 
وتوزيعها ويتبادلونها بينهم بخلاف ما لو كانت درام يخرجها الإنسان خفية بينه 
وبين الآخذ . ظ 

قال ابن حجر في « ١‏ الفتح )٤۳۷/6( ٩‏ : « وكأن الأشياء 8 ثبت ذكرها 
في حديث أبي سعيد لا كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها < 
في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا العدار من لي نين كاد 0 

تشبيهات : 

أولا- كيف يقدر الصاع ؟ 


- الصاع النبسوي يبلغ وزنه أربعمائة وثمانين مثقالاً من البر الجيد » أي 
ألفى جرام « ۰ جراما و؟ كيلو ٠‏ فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي عليه أن يزن 
٠‏ ۰ جرام برا ثم يضعها في إناء بقدرها فيعلمه ثم يكيل به . 
وقال بعض العلماء : الصاع - (سدس) كيلة مصرية أي قدح وثلث مصري 
وهو يساوي بالجرامات . 7١1/5‏ « وذلك حسب وزن القمح 4 . 
وقال جماعة من العلماء ١‏ : الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل ل الكفين. 
ومن لم يكن عنده مكيال ولا ميزان فليخرج أربعة أمداد . . . ومن تطوع 
خيرا فهو خير له . 

_- وقد شرعت فى شعبان من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة ة للصائم 
ما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو »والرفث » ولتكون طهرة للصائم . 

* قال شيخ الإسلاء : لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على ٠‏ 
طاعة الله › ٠‏ فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج من المؤمنين كالفقراء أو 
اغارمين أو كمن يعاود الؤمين فمن لم بص من أهل الحاجات لا يسطي شيك 
حتى يتوب ويلتزم آداء الصلاة . 

ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين وإلا صرفت. 


لا يعتبر في زكاة الفطر ملك النصاب 





إلى الموجود م: منهم إلى حيث يوجدون )ا.ه 

قال شيخ الإسلام في « الاختيارات الفقهية » : ويجزئه في الفطرة من 
قوت بلده مثل الأرز وغيره » ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث - 
وهو رواية عن أحمد ء وقول أكثر العلماء - » ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن 
يستحق الكفارة » وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم وغير 
ذلك» ويجوز دفعها إلى الفقير وهو مذهب أحمد. 

وولا يعتبر في زكاة الفطر ملك النصاب بل تجب على من . ملك صاعا 
فاضلاً عن قوته يوم العيد وليله وهو قول الجمهور . 

وإذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به أدى صدقة الفطر وقت وجوبها 
عليه كما يطعم عياله يوم العيد وهو مذهب أحمد » ١ه"‏ 

پو وقال ‏ رحمه الله أيبضا - ويجوز إخراج القيمة فى زكاة لعدم العدول 
عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم 
يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة فإنه قد يساوي الفقير بنفسه وقد نص 
احمد على جواز ذلك » ومثل أن تجب عليه في الإبل وليسس عئده' شاة فإختراج 
القيمة كاف . ولا يكلف السفر لشراء شاة » أو أن يكون المستحقون طليوا القيمة 
لكونها انع لهم فهذا جاتر 076 اه . 


کډ عد ا 


(١)الفتاوى‏ الكيرى ص1٥٤‏ '. 

. ٤٤٥ /5 الكبرى‎ ىواتفلا)١(‎ 

() الفتاوى الكبرى ص 407 » وكتاب الاختبارات العلمية . 

بلعم رسألسة #خل غي الفبمة اف الزكاة؟ يفخا سسة امز = حيظة الل : 
فلقد أكثرنا النقل منها . 


